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 مقدمة  - أول  
، موضـــــــوع مســـــــتندات النقل المتعدد 2022أســـــــندت الل نة، في دورتما الاامســـــــة والامســـــــين في  ام   -1

. وبدأ الفريق العامل السـاد ، في دورتيه الحادةة والأربعين  ( 1) السـاد الوسـائ  القابلة للتداول إلى الفريق العامل  
ولية لصـــــك بشـــــ ن مســـــتندات الشـــــحن  والثانية والأربعين، مداولته  لى أســـــا  م مو ة من مشـــــاريع الأحكام الأ

القابلة للتداول أ دتما الأمانة. وبالنظر إلى أن الصــك المتعلق بمســتندات الشــحن القابلة للتداول ةمكن أن ينطبق 
ــم الفريق  ــياق النقل الأحادد الواســـــطة  لى حد ســـــوا ، فقد نق  اســـ ــائ  و لى ســـ ــياق النقل المتعدد الوســـ  لى ســـ

 .( 2) ندات الشحن القابلة للتداول"العامل لحقا ليشير إلى "مست 

ــين في  ام  -2 ــة والامســــــ ــادســــــ ، بقرار الفريق العامل إرجا   2023وأحاطت الل نة  لما، في دورتما الســــــ
النظر في مشــــــــــاريع الأحكام المتعلقة بال واني الإللترونية والعودة إليما بعد وضــــــــــع الصــــــــــي ة النمائية ل حكام 

. وأ ربت الل نة  ن ارتياحما للتقدم الذد أحرزه الفريق العامل الســـــاد   ( 3) ولالموضـــــولية المتعلقة بالقابلية للتدا
 .( 4) والد م الذد قدمته الأمانة

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

 قد الفريق العامل، الذد كان مؤلفاً من جميع الدول الأ ضـــــا  في الل نة، دورته الثالثة والأربعين في  -3
 .2023كانون الأول/دةسمبر  1الثاني/نوفمبر إلى تشرين   27فيينا، من 

ــبانيا،   -4 ــا  في الفريق العاملا التحاد الروســـي، الأرجنتين، إسـ وحضـــر الدورة ممثلو الدول التالية الأ ضـ
ــيا، أوكرانيا، إيران )جممورية ــتان، ألمانيا، إندونيســـ ــتراليا، أف انســـ الإســـــ،مية(، إةطاليا، البرازيل، بنما، بولندا،  -أســـ

ــيلي، بير  ــن افورة، ســـــــويســـــــرا، شـــــ ــيكيا، ال ممورية الدومينيكية، جممورية كوريا، زمبابود، ســـــ و، تايلند، تركيا، تشـــــ
البوليفارية(، فييت نام، كندا، كوت دةفوار، اللويت، -الصـــــــــين، العراق، سانا، فرنســـــــــا، فنلندا، فنزوي، )جممورية

ة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــــــــمالية، الم رب، المكســـــــــــيك، الممللة العربية الســـــــــــعودةة، المند، المملل
 النمسا، الولةات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــــر الدورة مراقبون  ن الدول التاليةا باراسواد، جممورية تنزانيا المتحدة، ســــرد لنلا، الســــلفادور،  -5
 انيا، ميانمار.سلوفاكيا، سيشيل،  مان، سواتيمال، الفلبين، ليبيا، مالطة، مصر، موريت 

 وحضر الدورة مراقبون  ن المنظمات الدولية التاليةا -6

ا مؤتمر الأمم المتحدة للت ارة والتنمية، ل نة الأمم المتحدة القتصادةة  منظومة الأمم المتحدة )أ( 
 والجتمالية لآسيا والمحي  المادئ؛

ربيــة، مؤتمر ليــاد للقــانون ا م لس التعــاون لــدول الاليع العالمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة )ب( 
 الدولي الااص، منظمة التعاون بين شبكات السكك الحديدةة؛

 __________ 

 .202)ح( و 22(، الفقرتان A/77/17) 17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (1) 

 )و(. 174 (، الفقرةA/78/17) 17الدورة الثامنة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 

 .168المرجع نفسه، الفقرة  (3) 

 .171المرجع نفسه، الفقرة  (4) 

http://undocs.org/A/77/17
http://undocs.org/A/78/17
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ا مركز الدراســــــــــات القانونية الدولية، الل نة البحرية الدولية، المنظمات الدولية سير الحكومية )ج( 
سرفة الشــــــــحن البحرد المنتدى العالمي للشــــــــاحنين، مركز بحون القانون الدولي والمقارن، سرفة الت ارة الدولية، 

 الدولية، التحاد الدولي لرابطات متعمدد الشحن، ل نة شن ماد للتحكيم.

 وانتاي الفريق العامل لعضوية المكتي كً، منا -7

 السيدة بياته شيرفينلا )ألمانيا( االرئيسة 

 السيدة ناك يي ييون )جممورية كوريا( االمقررة 

 الفريق العاملاو رضت الوثائق التالية  لى   -8

 (؛A/CN.9/WG.VI/WP.99جدول الأ مال المؤقت المشروح ) )أ( 

م مو ة مشـــروحة منقحة من مشـــاريع الأحكام الأولية لصـــك بشـــ ن مســـتندات الشـــحن القابلة  )ب( 
 (.A/CN.9/WG.VI/WP.100للتداول )

 وأقر الفريق العامل جدول الأ مال التاليا -9

 افتتاح الدورة وال دولة الزمنية لل لسات. -1 

 انتااب أ ضا  المكتي. -2 

 إقرار جدول الأ مال. -3 

 الصك المقبل المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداول. -4 

 ا تماد التقرير. -5 
  

 المداولت  - ثا ثال  
ــانـــــــة   -10 الأمـــــ مــن  ــذكــرة  مـــــ إلــى  ــادا  اســــــــــــــــتــنـــــ الــمــوضــــــــــــــــوع  فــي  نــظــره  ــل  ــامـــــ الــعـــــ الــفــريــق  واصــــــــــــــــــــل 
(A/CN.9/WG.VI/WP.100 ــ ن ــاريع الأحكام الأولية لصـــك بشـ ــمن م مو ة مشـــروحة منقحة من مشـ ( تتضـ

 دات الشحن القابلة للتداول. ويرد ملاص مداولت الفريق العامل في الفصل الرابع أدناه.مستن 
  

 الصك المقبل المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداول  - رابعا  
 مشاريع الأحكام الأولية للصك المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداول  
 ملاحظات عامة   

إلى  رض إةضــاحي مشــترك قدمه ممثلون  ن التحاد الدولي لرابطات متعمدد  اســتمع الفريق العامل  -11
الشحن، والمنتدى العالمي للشاحنين، وسرفة الت ارة الدولية. وناقش العرض الحاجة إلى إطار قانوني دولي لد م 

ــا ــترد البضــ ــائ  القابلة للتداول، ودور مشــ ــطة والمتعدد الوســ ــتندات النقل الأحادد الواســ ــتادام مســ ئع وبائعما،  اســ
ودور متعمد الشـحن، وتطور سـند الشـحن المتعدد الوسـائ  القابل للتداول، والتدفقات الااصـة بمعام،ت تطابات  

 ال تماد، وبيع البضائع أثنا  العبور، وكذلك سندات الشحن الإللترونية.

فة الت ارة  التي صــــــدرت  ن سر   ®وأشــــــير بوجه تاص إلى المصــــــطلحات الت ارية الدولية الإنلوترمز -12
الدولية والتي تحدد النقطة التي تنتقل  نديا المســــــؤولية  ن البضــــــائع من البائع إلى المشــــــترد ومن يو الطر   
 الذد ســــــــــــيكون مســــــــــــؤول  ن )أ( ترتيي النقل الدولي للبضــــــــــــائع ودفع تلاليفه، و)ب( الت مين  لى البضــــــــــــائع،  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.99
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.100
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.100
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واقترح أن يوضـع في ال تبار توزيع المسـؤولية  ند   و)ج( اسـتلمال الإجرا ات ال مركية ودفع الرسـوم ال مركية.
 مناقشة سمات مستند الشحن القابل للتداول.

ــائ  القابلة للتداول، لوحا أن التحاد الدولي لرابطات متعمدد   - 13 ــندات الشـــــــحن المتعدد الوســـــ وفيما يتعلق بســـــ
ن من تلبية طلي الشــاحن بشــ ن  في إ داد ســند شــحن موحد من أجل تمكين متعمدد الشــح  1968الشــحن بدأ في  ام  

مســتند مقبول لاطابات ال تماد، ةمكن اســتادامه من أجل النقل الأحادد الواســطة أو النقل المتعدد الوســائ . وأشــير  
ــوم   ــائع، ورسـ ــائع، واثبات مللية البضـ ــلم البضـ ــندات الشـــحن، بما في بلك إثبات  قد النقل، وتسـ إلى ماتلف وظائف سـ

تحصــيل رســوم الشــحن(. وبكر أن مســتند الشــحن القابل للتداول الذد ســيصــدر بمقتضــى    الشــحن )المدفو ة مقدما أو 
 مشروع الصك ةحتاج فق  إلى أدا  وظيفة إثبات مللية البضائع، وليس جميع وظائف سندات الشحن. 

وفي معام،ت تطابات ال تماد، لوحا أن المصـــار  تشـــتر   ادة من طالي إصـــدار تطاب ال تماد   - 14
ورد( ضــمانة رينية، قد تلون في شــكل ضــمانة نقدةة أو تســميل ائتماني. وأضــيي أن التســميل الئتماني  )أد المســت 

ةمكن أن ةمن  إما  لى أسا  الئتمان الممنوح للمستورد أو رين  قارد أو ممتللات مريونة )مثل الصكوك القابلة 
ــحن،   ــندات الشـ ــا ،  ند فحص سـ ــار  تتحقق بالأسـ ــ  أن المصـ ــاحن للتداول(. وأوضـ من المعلومات المتعلقة بالشـ

ــفينة العابرة للمحيطات ومينا  التحميل ومينا  التفريل ووصــــف البضــــا ة و دد النســــ   والمرســــل إليه ورقم رحلة الســ
الأصـــــلية والتاري  والشـــــاص الذد حمل البضـــــا ة  لى المركي ودفع ســـــلفا ومكان وتاري  الإصـــــدار واســـــم ويوية 

ــائع مباشــــرة  الناقل أو الشــــاص الذد وقع  لى س ــــ ندات الشــــحن. وأوضــــ  أن المصــــار  ل تتعامل  ادة مع البضــ
 وللنما تعين مستود ا مؤي، لمناولة البضائع بمقتضى سندات الشحن المريونة. 

  
 نطاق النطباق   - 1مشروع المادة    

 1الفقرة    
ــطل  "النقل  -15 ــتمل الفريق العامل مداولته بالنظر فيما إبا كان معنى مصـ ــائع"، الوارد في اسـ الدولي للبضـ

، واضــــــــــــــحـا بمـا فيـه اللفـاةـة بـالنظر إلى القرار الـذد اتاـذه، في دورتـه الثـانيـة والأربعين، بحـذ   1فـاتحـة الفقرة  
وردا  لى بلك، أشـــــير إلى أن يذا المصـــــطل    (.38، الفقرة A/CN.9/1134مشـــــروع تعريي بلك المصـــــطل  )

ــا في ماتلف اتفانيات النقل الأحادد الواســـــــطة. وأضـــــــيي أن الطابع  مفموم جيدا  لى العموم وأنه معر  أةضـــــ
 "الدولي" ةقتضي أن تمر البضا ة  بر دول ماتلفة.

اق أكثر تقييدا ةقتضــــــــــــي وفيما يتعلق بالفقرتين الفر يتين )أ( و)ب(، حبذ أحد الآرا  ا تماد نطاق انطب  -16
ــارب  ــليمما واقعين في دولتين متعاقدتين ماتلفتين، تفادةا لحتمال تضــ ــا ة ومكان تســ أن ةكون مكان تعمد البضــ
المســـــــــائل القانونية والحد من تطر نشـــــــــو  مناز ة. ولوحا أن اتفانية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي 

ا )قوا د روتردام( تعتمد نطاقا أوســــــــــع لأنه كان من المتوتى أن تعال ع  للبضــــــــــائع  ن طريق البحر كليا أو جزئي 
بصــورة شــاملة جميع المســائل المتناولة، ويذا ليس ال رض من مشــروع الصــك. ود ا رأد تتر إلى ا تماد نطاق  
انطباق أوســــع ينطبق بموجبه مشــــروع الصــــك  ندما ةكون إما مكان تعمد البضــــا ة أو مكان تســــليمما واقعا في  

لة متعاقدة. وأوضــ  أن البضــا ة قد تباع، في الممارســة العملية، أثنا  العبور، ونتي ة لذلك، فقد يت ير مكان دو 
التســـــليم  دة مرات أثنا  النقل. ومن شـــــ ن اشـــــترا  أن ةكون مكان التســـــليم واقعا في دولة متعاقدة أن ةالق قدرا  

 البضا ة أثنا  العبور.كبيرا من  دم اليقين بش ن انطباق مشروع الصك  ندما تباع 

واقترح كرأد وســــــي  ال مع بين نطاق انطباق أوســــــع وتلية تمكن الأطرا  من اتتيار تطبيق مشــــــروع  -17
تقدم بالفعل تلية من يذا القبيل.   3من مشروع المادة    1الصك. وأ رب  ن ترا  ماتلفة بش ن ما إبا كانت الفقرة  

 طرا  في سياق إصدار مستند الشحن القابل للتداول.ة سد مبدأ حرية الأ 3ولوحا أن مشروع المادة 
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واقترح أن يؤدد مكان إصـدار مسـتند الشـحن القابل للتداول إلى انطباق مشـروع الصـك، بالنظر إلى أن  -18
قانون مكان الإصدار سيطبق في العادة لتقرير ما إبا كان ةمكن ال ترا  بمستند ما كسند مللية. وسل  الضو   

 ملية لستبانة مكان الإصدار، تصوصا في السياق الإللتروني. لى الصعوبة الع

وأشـــار الفريق العامل إلى أنه اســـتنعيب  ن لبارة "تســـلم" بعبارة "تعمد" بمد  معال ة الشـــاسل المثار  -19
،  A/CN.9/1134بشـ ن  دم تسـلم وك،  الشـحن ب نفسـمم في العادة البضـائع تسـلما مادةا في الممارسـة العملية )

 (. وبك ِّر الفريق العامل أةضا ب ن الفتراض العملي الحالي يو أن مشروع الصك سيتاذ شكل اتفانية.41الفقرة 

النقل من أجل   ولم ةكن يناك ت ييد لقتراح بإدراج فقرة فرلية جديدة )ج( ةكون نصــــــــــما كما يليا "كان -20
 تسليم البضائع يتم انط،قا من بلد تتر تعاقدت معه دولة متعاقدة".

في يذه المرحلة، وطلي    1وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ ب داة الرب  "أو" في الفقرة   -21
 ي حاشية.إلى الأمانة أن تحدد بوضوح الآلية التي ستسم  ل طرا  باتتيار تطبيق مشروع الصك ف

  
 2الفقرة    

نظر الفريق العامل من جديد في مســــ لة ما إبا كان ينب ي اســــتبعاد النقل الدولي الذد ةشــــمل مرحلة بحرية   - 22
ــك )  ــروع الصـــــــ ــتبعاد لأن  (. وكا 55، الفقرة  A/CN.9/1134من نطاق انطباق مشـــــــ ن يناك بعب الت ييد لمذا الســـــــ

القوا د المتعلقة بســندات الشــحن راســاة منذ أمد بعيد ول ينب ي أن تت ثر بمشــروع الصــك. و ،وة  لى بلك، فبم رد  
لن تلون يناك حاجة إلى مسـتند شـحن قابل للتداول. وأضـيي   - ويو في حد باته سـند مللية   - إصـدار سـند الشـحن  
تمل أن تالفما التفانيات البحرية القائمة، التي ل تعتر  بسـندات الشـحن الإللترونية، ة رد سـديا  أن الف وة التي ةح 

تدري يا  ن طريق تنفيذ قانون الأونسيترال النموبجي بش ن الس ،ت الإللترونية القابلة للتحويل وقوا د روتردام، التي  
اد النقل الدولي الذد ةشـــمل مرحلة بحرية،  لى أســـا  أن توفر بالفعل حلول مناســـبة. وحذر الرأد المقابل من اســـتبع 

ــية. وأشـــير   النقل المتعدد الوســـائ  قد ةشـــمل في كثير من الأحيان مرحلة بحرية حتى وان لم تلن تمثل المرحلة الرئيسـ
 إلى أن مستندات النقل سير القابلة للتداول )مثل سندات الشحن البحرد( تستادم أةضا في النقل البحرد. 

ل تبين بوضــوح أن مشــروع الصــك لن ينطبق  لى بضــائع معينة   2أ رب  ن شــاسل مثاره أن الفقرة  و  -23
قد ةاضـع نقلما لقيود في بعب الولةات القضـائية، مثل المواد الاطرة. وتعلق شـاسل تتر بعدم وجود أد قوا د 

ــليمما )مثل المعدات ــائع معينة، قد تتطلي ترتيبات تاصـــــــة لتســـــ ــليم بضـــــ  أو المرافق التقنية(.   محددة بشـــــــ ن تســـــ
ــتندات الشــــــحن القابلة للتداول لن ةكون يو الصــــــك المناســــــي   وردا  لى بلك، أوضــــــ  أن الصــــــك المتعلق بمســــ

 لمعال ة قابلية بضائع معينة للتداول، ويي مس لة تتعلق بالنظام العام والقانون الوطني.

دولة" بعد لبارة "قانون وطني". ود ا اقتراح  واقترح إدراج لبارة "وكذلك الســـــــلطات الماتصـــــــة في كل  -24
 تتر إلى إدراج كلمة "الحراسة" في إشارة إلى نطاق انطباق مشروع الصك.

وبعد المناقشــــــــة، اتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصــــــــي ة الحالية، مع م،حظة أن اســــــــتصــــــــواب   -25
ــته في  ــمل مرحلة بحرية ةمكن مناقشـــ ــتبعاد النقل الدولي الذد ةشـــ ــارب اســـ ــة أوجه التضـــ مرحلة لحقة  ند مناقشـــ

 المحتملة مع اتفانيات أترى.
  

 3الفقرة    
أثير تســا ل بشــ ن الع،قة بين مشــروع الصــك والتفانيات الدولية القائمة، وتصــوصــا الأحكام المتعلقة  -26

ع المزدوج المسـار يو ت سـيد النم 3بالحق في التصـر  في البضـائع. وبك ِّر الفريق العامل ب ن القصـد من الفقرة  
 الذد ةعتمده مشروع الصك.
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 إصدار مستند شحن قابل للتداول   - 3مشروع المادة    

 1الفقرة    

تسم  للطرفين بإصدار مستند شحن قابل للتداول وأن بلك المستند سيكون محكوما  1أوض  أن الفقرة   -27
 بمشروع الصك منذ صدوره.

  
 2الفقرة    

، وقدمت اقتراحات ب ن  4من مشـــــــــــروع المادة  1تتضـــــــــــمن إحالة مرجعية إلى الفقرة   2لوحا أن الفقرة   -28
اشـــترا  ب ن يتضـــمن مســـتند الشـــحن القابل للتداول لبارة "لأمر" أو "قابل   4من مشـــروع المادة  1يدرج في الفقرة  

من مشـــــروع  4اول في الفقرة للتداول"، بدل من تركما كعنصـــــر يدتل ضـــــمن تعريي مســـــتند الشـــــحن القابل للتد
ــدد، النمع المتبع في اتفانية الأمم المتحدة 2المادة  ــابق ب ن يتبع، في يذا الصــــــ . وبنك ِّر الفريق العامل بقراره الســــــ

 منما صـــــحة ســـــند الشـــــحن، حتى وان  15من المادة  3للنقل البحرد للبضـــــائع )قوا د يامبورت( التي تؤكد الفقرة 
تفــــاصــــــــــــــيــــل، إبا كــــا الوارد في الفقرة  لم توجــــد أد  تلــــك التفــــانيـــة    1من المــــادة    7ن ةســــــــــــــتوفي التعريي  من 

(A/CN.9/1127 ــ  كذلك أنه، وفقا للفقرة 55، الفقرة ــروع المادة  1(. وأوضـ ــحن 5من مشـ ــتند الشـ ــحة مسـ ، فصـ
 .4من مشروع المادة  1رتب  بالفقرة القابل للتداول ل ت 

وقـدم اقتراح تتر بحـذ  لبـارة "في وجمـه" نظرا ل موض يـذه العبـارة والتحـدد المتمثـل في تطبيق يـذا  -29
ــتند النقل ينب ي أن ةكون   ــير إلى أن مسـ ــياق إللتروني. وردا  لى بلك، شـــدد  لى أن م،حظة تشـ المفموم في سـ

ــحن قابل   ــتند شـ ــحتين وليس مافيتين  بمثابة مسـ ــك ينب ي أن تلونا واضـ ــروع الصـ ــبة إلى مشـ ــارة مناسـ للتداول واشـ
 ضمن الشرو  العامة المنطبقة  لى مستند النقل.

ــؤال  ما إبا كان  قد النقل باك  -30 ــى  قد نقل معين، أثير ســ ــتند نقل بمقتضــ ــدار مســ وفي حال  دم إصــ
تفترض دائما  2. وردا  لى بلك، أوضـــ  أن الفقرة 2  ةمكن أن ةســـتادم كســـند شـــحن قابل للتداول بإ مال الفقرة

 إصدار مستند نقل ول ةقصد بما تحويل  قد النقل إلى مستند شحن قابل للتداول.

ل تنص  لى أن الم،حظة    2، أ رب  ن شاسل مثاره أن الفقرة 5من مشروع المادة   3ولدى مناقشة الفقرة  - 31
 ي أن ةستادم مستند النقل كمستند شحن قابل للتداول ا تبارا منه. المطلوبة ة ي أن تبين التاري  الذد ينب  

ــة، اتفق الفريق العـامـل  لى حـذ  لبـارة "في وجمـه" و لى توضــــــــــــــي  أن الم،حظـات   -32 وبعـد المنـاقشــــــــــــ
 والإشارات إلى مشروع الصك ينب ي أن تلون واضحة.

  
 3الفقرة    

العبارات الث،ن الواردة في بداةة تلك ال ملة.  أثيرت شــــــــواسل بشــــــــ ن تعقد ال ملة الأولى، ول ســــــــيما   -33
  3من مشـــــــــــروع المادة    2وقدمت اقتراحات بحذ  العبارة الثانية أو الثالثة. وردا  لى بلك، أوضـــــــــــ  أن الفقرة  

تتوتى رفع مســــــــتند النقل القابل للتداول أو سير القابل للتداول لمرتبة مســــــــتند الشــــــــحن القابل للتداول، ومن ثم  
 ســـــتادام مســـــتند النقل سير القابل للتداول كمســـــتند شـــــحن قابل للتداول ما دام القانون المنطبق  فمي لن تعوق ا

يو الســــماح بإصــــدار مســــتند الشــــحن القابل للتداول كمســـــتند    3ل ةمنع بلك. وفي حين أن ال رض من الفقرة  
يما مســــتند النقل سير  منفصــــل، فقد أوضــــ  أن القصــــد من العبارة الثانية، التي تشــــير إلى الحالة التي ةكون ف

ــتندين قابلين للتداول من جاني متعمد النقل نفســـه فيما يتعلق بنفس   قابل للتداول، يو ت ني تطر إصـــدار مسـ
سير قابل    2البضــــائع. وقدم اقتراح تتر بالســــتعاضــــة  ن لبارة "إبا كان مســــتند النقل المشــــار إليه في الفقرة  

ــتند النقل ــار إليه في الفقرة    للتداول" بعبارة "إبا تعذر جعل مســ قاب، للتداول". وردا  لى بلك، لوحا أن    2المشــ
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ــار   ي  تقرير ما إبا كانت   ــتفرض  لى الحائزين والمصـ ــي ة من يذا القبيل لن تعزز اليقين القانوني وسـ صـ
 بعب المستندات ستصب  قابلة للتداول قانونا بمقتضى القانون السارد المفعول لديمم.

حظات، شـدد  لى أن ك، من مسـتند الشـحن القابل للتداول الصـادر كمسـتند منفصل  وفيما يتعلق بالم، -34
ومستند النقل بد الصلة ينب ي أن ةقرَّا بإصدار مستند الشحن القابل للتداول. وقدمت اقتراحات ب ن ةحدد مشروع 

إصـــدار مســـتند الشـــحن الصـــك النتائع المترتبة في حال لم يدرج متعمدو النقل م،حظة في مســـتند النقل لبقرار ب 
القابل للتداول. ولوحا أن  دم إدراج متعمد النقل للم،حظات ال،زمة ل ينب ي أن يؤثر  لى صــــــــــــحة مســــــــــــتند  
ــار  في التحقق من تلك   ــعوبة العملية التي تواجمما المصـــ ــو   لى الصـــ ــل  الضـــ الشـــــحن القابل للتداول. كما ســـ

ــرار ال ــائل المتعلقة بالأضـــــــــــ ــيي أن المســـــــــــ ناجمة  ن  دم إدراج متعمدد النقل الم،حظات  الم،حظات. وأضـــــــــــ
 الضرورية ينب ي أن تعالع في القانون الوطني بد الصلة، وليس في مشروع الصك.

وأثير ســــــؤال  ما إبا كان ةمكن إصــــــدار مســــــتند شــــــحن قابل للتداول كمســــــتند منفصــــــل في حال  دم  -35
مستند شحن قابل للتداول في حال  دم   إصدار مستند نقل. وأ رب  ن شكوك بش ن استصواب السماح بإصدار

 وجود أد مســــتند نقل، بالنظر إلى أن الأطرا ، في الممارســــة العملية، قد ل تبيع البضــــا ة أثنا  العبور  ندما  
 ل ةكون مستند النقل قد صدر.

قـة من القوا ـد الموحـدة المتعل 6من المـادة  5مع مرا ـاة الفقرة  3وأوضــــــــــــــ  أنـه، بينمـا صــــــــــــــي ـت الفقرة   -36
ةمكن أن تنطبق أةضا  لى حالت أترى،   3بالتعاقد  لى النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدةة، إل أن الفقرة  
القوا د ول تســـــــــم    4من مشـــــــــروع المادة  1مث،  ندما ل يتضـــــــــمن مســـــــــتند النقل المعلومات المبينة في الفقرة 

 بالسكك الحديدةة بإدراج أد معلومات إضافية في مستند النقل.المنطبقة بمقتضى اتفاق النقل الدولي للبضائع  

أن الم،حظات ينب ي أن تدرج في كل  3وبعد المناقشـــــــــة، اتفق الفريق العامل  لى أن يبيَّن في الفقرة   -37
من مسـتند الشـحن القابل للتداول الصـادر كمسـتند منفصـل وفي مسـتند النقل بد الصـلة من أجل الإقرار بإصـدار  

 الشحن القابل للتداول. وطلي إلى الأمانة أن تنق  ال ملة الأولى لتسميل قرا تما أكثر.  مستند
  

 4الفقرة    

، اللتين ســـــــــبق أن  1من مشـــــــــروع المادة   3و   2قدمت اقتراحات بحذ  الفقرة بكاملما في ضـــــــــو  الفقرتين   - 38
ات الدولية المنطبقة أو القانون  أوضــــــحا أن مشــــــروع الصــــــك لن ةمس بحقوق الأطرا  والتزاماتما بمقتضــــــى التفاني 

قابلين  قد تفسـر  لى أنما تسـم  لمتعمد النقل نفسـه بإصـدار مسـتندين    4الوطني. وأ رب  ن شـاسل مثاره أن الفقرة 
ــائ  مرحلـة بحريـة، ويو أمر سير مســـــــــــــتصـــــــــــــوب. وردا  لى بلـك،   للتـداول  نـدمـا ةشـــــــــــــمـل النقـل المتعـدد الوســــــــــــ

ــذا الت  ــاد يـ ــاطر ا تمـ ــه، بمقتضـــــــــــــى الفقرة  لوحا أن ماـ ــة وأنـ ــاةـ ــدودة لل ـ ــادة    3فســـــــــــــير محـ  ، 3من مشـــــــــــــروع المـ
 ل ةمكن إصدار مستند شحن منفصل قابل للتداول إل إبا كان مستند النقل سير قابل للتداول. 

وأ رب  ن شواسل بش ن حذ  ال ملة الأولى لأنما تحدد صراحة  نصرا رئيسيا في النمع بد المسار   -39
مشــــــروع الصــــــك. وبكر أن يذا البيان الصــــــري  قد ةكون با أيمية تاصــــــة لقطاع الســــــكك  المزدوج الذد ةعتمده

 الحديدةة. واتفق الفريق العامل  لى الإبقا   لى يذه ال ملة.

 واتفق الفريق العامل، بدوره،  لى حذ  ال ملة الثانية با تباريا سير ضرورية. -40
  

 5الفقرة    

ــتنـدات القـابلـة للتـداول في ال ملـة الأولى )أد، لأمر  أ رب  ن التـ ييـد لإدراج  - 41 ث،ثـة أنواع ماتلفـة من المســـــــــــ
شــاص سير مســمى أو لأمر شــاص مســمى أو لحاملما(. وللن، لوحا أن ســندات الشــحن "الإســمية" )أد مســتندات  

 الشحن القابلة للتداول التي تسم  فق  بالتسليم لشاص مسمى معين( لن تلون مشمولة بمشروع الصك. 
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وقدم اقتراح بحذ  ال ملتين الثانية والثالثة، وترك المســـــ لة للقوانين المحلية والممارســـــات الراســـــاة في  -42
ــكالي افتراض أنه، في   ــ  أن تعبير "لأمر" معرو  جيدا في الت ارة البحرية. وا تبر أن من الإشــــ القطاع. وأوضــــ

ــحن القابل للتداول  ــتند الشــــ ــم، ينب ي ا تبار مســــ ــارة إلى أن حال  دم بكر الســــ ــل، مع الإشــــ محررا لأمر المرســــ
ــتند الشـــــــحن القابل للتداول. وحبذت بعب الوفود الأترى   الناقل، وليس المرســـــــل، كثيرا ما ةكون أول حائز لمســـــ
الحتفاظ بماتين ال ملتين نظرا لأن مشــــــ لي الســــــكك الحديدةة ليســــــوا معتادين  لى التعامل مع مســــــتندات النقل 

ــلين. ولوحا أن يذا الحكم حدد قوا د واضـــــحة  القابلة للتداول ولأنمم   ادة ما ةكونون  لى دراةة بتعليمات المرســـ
 حتى ل يؤدد إلى تعطيل كبير لممارسة السكك الحديدةة بعد استحدان مستند الشحن القابل للتداول.

ات وأ رب  ن الت ييد لإصـــدار المســـتندات لحاملما، رسم صـــعوبة التيقن من مشـــرولية حائزد المســـتند -43
 لحاملما.

واتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بعبارة "أو لأمر شـــــــــاص مســـــــــمى" ضـــــــــمن الم مو ة الأولى من  -44
 المعقوفتين، و لى حذ  ال ملتين الثانية والثالثة.

  
 6الفقرة    

أثير سـؤال بشـ ن الحاجة إلى نسـ  أصـلية متعددة من مسـتند الشـحن القابل للتداول. وأوضـ  أن سـندات   -45
ن تصــــدر  ادة، في النقل البحرد، في م مو ات من ث،ن نســــ  أصــــلية، تؤدد كل منما وظيفة ماتلفة. الشــــح

فعادة ما ترسـل نسـاة أصـلية واحدة إلى الشـاحن، فيما ةحتفا وكيل الشـحن بنسـاة أصـلية واحدة، وترسـل نسـاة  
 أصلية واحدة إلى المشترد الذد ةقدمما إلى المصار  من أجل د م تطاب ال تماد.

واقترح تنقي  ال ملة الثانية للي تنص  لى أن الصــور سير قابلة للتداول وينب ي وســمما بمذه الصــفة.   -46
 وقدم اقتراح تتر بإدراج م،حظة في النس  الأصلية مفاديا أن الصور ستلون سير قابلة للتداول.

إلى الأمانة أن تنق  ال ملة  واتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصــــي ة الحالية لل ملة الأولى وطلي   -47
 الثانية لتوضي  أن الصور ةمكن أن "تعد" ل أن "تصدر".

  
 محتوى مستند الشحن القابل للتداول   - 4مشروع المادة    

 1الفقرة    

 الفقرة الفرلية )د(   

فيما يتعلق بالفقرة الفرلية )د(، أ رب  ن شــــــــاسل يتعلق بالإشــــــــارة إلى الطبيعة العامة للبضــــــــائع، مع   -48
ــيل.  ــوب إدراج مزيد من التفاصــــ ــتصــــ ــترا  قد ةكون مفرطا في العمومية وأن من المســــ ــارة إلى أن يذا الشــــ  الإشــــ

بضــا ة حســبما يو مشــار إليه في  وفي يذا الصــدد، اقترح اشــترا  أن يبين مســتند الشــحن القابل للتداول وصــفا لل
من قوا د روتردام. وبك ِّر الفريق العامل بماتلف الشــــــــــــــتراطات المتعلقة بمذه المســــــــــــــ لة   36من المادة   1الفقرة 

ــبا للنقل"،   ــا ة "ةكون مناســــ ــفا للبضــــ ــتر  وصــــ  بمقتضــــــى ماتلف اتفانيات النقل. ففي حين أن قوا د روتردام تشــــ
نطبقة  لى النقل بالســـــكك الحديدةة والنقل الطرقي ل تشـــــتر  ســـــوى وصـــــف  إل أن بعب التفانيات الأترى الم

"طبيعة البضــــــا ة". وأضــــــيي أن اتفانية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوســــــائ  للبضــــــائع وقوا د يامبورت 
ــترك وبالتالي ةمكن أن ةكون مقبو  ــم المشــــ ــائع، الذد ةعتبر القاســــ ــطل  "الطبيعة العامة" للبضــــ ــتادمان مصــــ ل  تســــ

  موما لدى الأطرا  المشاركة في وسائ  نقل ماتلفة.

وأ رب  ن الت ييد ل،حتفاظ بعبارة "بالشــــــــــــــكل الذد أتذيا به متعمد النقل في  مدته"، نظرا لأن حالة   -49
 الطبيعة العامة للبضا ة قد تت ير في مرحلة لحقة.



A/CN.9/1164 
 

 

V.23-24084 9/16 

 

ــديد  لى  كما أ رب  ن الت ييد ل،حتفاظ بعبارة "وكل بلك طبقا   - 50 ــل"، مع التشـــــ ــيل المقدمة من المرســـــ للتفاصـــــ
 الحاجة إلى ضمان التساق مع المعلومات الواردة في  قود البيع والشتراطات الواردة في تطابات ال تماد. 

وطلي الفريق العامل إلى الأمانة أن تحتفا بالنصـــــــين بين معقوفتين وأن تنق  الفقرة الفرلية لتوضـــــــي    -51
 ةقدم جميع التفاصيل المشار إليما فيما. أن المرسل يو الذد

  
 الفقرة الفرلية )ه(   

ــافي  لى النحو  -52 ــائع" قد تلون سامضـــــــــة في لياب تفســـــــــير إضـــــــ رئي أن لبارة "الحالة الظايرة للبضـــــــ
من قوا د روتردام. وأشـــير إلى أن متعمدد النقل في النقل بالســـكك  36من المادة  4المنصـــوص  ليه في الفقرة  

النقل الطرقي ل ةطال بون  ادة بالتحقق من الحالة الظايرة للبضـائع. وقدم اقتراح بإدراج لبارة "اسـتنادا  الحديدةة و 
 إلى تفتيش تارجي معقول" في نماةة الفقرة الفرلية )ه(.

ولم ةكن ينـاك تـ ييـد كـا ق ل،قتراحـات الـداليـة إلى حـذ  الفقرة الفرليـة )ه( أو نقلمـا إلى القـائمـة سير   -53
. وشــــــدد  لى أيمية الحالة الظايرة للبضــــــائع في الت ارة البحرية، وتصــــــوصــــــا فيما 2مية الواردة في الفقرة الإلزا

من مشـروع  5يتعلق باشـترا  وجود سـند شـحن نظيي لد م تطابات ال تماد. وفي يذا الصـدد، لوحا أن الفقرة 
ــارة للحالة الظ 5المادة  ــا مفاده أنه، في حال  دم وجود إشـــ ــمن افتراضـــ ــتند تتضـــ ــيعتبر أن مســـ ــائع، ســـ ايرة للبضـــ

الشـحن القابل للتداول قد بكر أن الحالة الظايرة للبضـائع كانت جيدة في الوقت الذد أتذيا فيه متعمد النقل في  
ة يز لمتعمد النقل فق  إبدا  تحفظات  لى التفاصـيل التي ةقدمما   6 مدته. وأشـير أةضـا إلى أن مشـروع المادة 

الفقرة الفرلية )د(. ومن الناحية العملية، أوضـ  أن متعمدد النقل ةفضـلون بكر الحالة  المرسـل المشـار إليما في  
 الظايرة للبضائع في المستندات التي ستصدر لحماةة أنفسمم.

، نظر الفريق العامل من جديد في الفقرة الفرلية )ه( من 6من مشـــــروع المادة  1ولدى مناقشـــــة الفقرة   -54
للي  4من مشـــروع المادة  1. واقترح إدراج إشـــارة إلى الفقرة الفرلية )ه( من الفقرة 4من مشـــروع المادة   1الفقرة 

 يتمكن متعمـد النقـل من إبدا  تحفا بشــــــــــــــ ن الحـالة الظـايرة للبضــــــــــــــائع. وأ يـد التـ كيـد  لى أن متعمـدد النقـل قد 
ضــــ  أن القصــــد من ل تلون لديمم، في الممارســــة العملية، وســــائل معقولة لفحص البضــــائع. وردا  لى بلك، أو 

يو الســــماح لمتعمد النقل ب ن يتحفا  لى المعلومات المقدمة من المرســــل، وللن  6من مشــــروع المادة   1الفقرة 
الحالة الظايرة للبضـــــــــائع يي حقيقة ينب ي أن يت كد منما متعمد النقل  ادة. وكان يناك ت ييد لأن يوضـــــــــَّ  في  

أنه، إبا لم تلن لدى متعمد النقل وسيلة معقولة للقيام بذلك،  4ادة من مشروع الم 1الفقرة الفرلية )ه( من الفقرة  
 فبإمكانه إدراج إشارة بمذا المعنى.

واتفق الفريق العـامـل  لى تنقي  الفقرة الفرليـة )ه( لتفيـد بـ نـه، إبا لم تلن لـدى متعمـد النقـل وســــــــــــــيلـة  -55
 معقولة لفحص البضائع، فبإمكانه إدراج إشارة بمذا المعنى.

  
 الفقرة الفرلية )ح(   

ــارة إلى أن الفقرة  -56 ــه، مع الإشـ ــحن القابل للتداول نفسـ ــتند الشـ ــدار مسـ ــ ن تاري  إصـ ــاسل بشـ أ رب  ن شـ
ــدار   4من مشـــروع المادة  1الفرلية )ح( من الفقرة  ــتند الشـــحن القابل للتداول تاري  إصـ ــتر  فق  أن يبين مسـ تشـ

 1. وقدمت اقتراحات بتنقي  الفقرة الفرلية )ح( من الفقرة  مســتند الشــحن القابل للتداول، إبا صــدر بشــكل منفصــل
لتوض  أنه ينب ي دائما إدراج تاري  إصدار مستند الشحن القابل للتداول. ود ا اقتراح تتر   4من مشروع المادة 

بحيث تشـــــــتر  مكان وتاري  إصـــــــدار   4من مشـــــــروع المادة   1إلى زيادة اتتصـــــــار الفقرة الفرلية )ح( من الفقرة 
ــتن  ــتند النقل. وبك ِّر الفريق العامل ب ن مكان مســـــ ــدار مســـــ د الشـــــــحن القابل للتداول فق ، وليس مكان وتاري  إصـــــ

ــائع أو  ــؤولية الناقل  ن ي،ك البضـ ــينظم مسـ ــيكون ممما من أجل تحديد القانون الذد سـ ــتند النقل سـ ــدار مسـ إصـ
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ــد  تلفما، وأن تاري  الإصــــــدار ســــــيكون ممما من أجل حســــــاب فترة التقادم التي ة  مكن ت،لما تقدةم مطالبات ضــــ
 (.38، الفقرة A/CN.9/1127الناقل )

وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل  لى تنقي  الفقرة الفرلية )ح( ليصب  نصما كما يلي "مكان وتاري    -57
 ن القابل للتداول ومستند النقل، إبا صدرا بشكل منفصل".إصدار مستند الشح

  
 الفقرة الفرلية ) (   

أتـذ الفريق العـامـل بـاقتراح بحـذ  لبـارة "في حـال كـان معلومـا لـدى متعمـد النقـل"، مشــــــــــــــيرا إلى أيميـة  -58
. 1ادة من مشــروع الم 1مكان التســليم في تقرير مدى انطباق مشــروع الصــك كما يو منصــوص  ليه في الفقرة  

ــائع في   ــليم البضــ ــائع. وأوضــــ  أن مكان تســ ــليم والوجمة النمائية للبضــ ــل  الضــــو   لى الفرق بين مكان التســ وســ
 السياق البحرد كثيرا ما ةفمم  لى أنه مينا  التفريل، الذد ل ةكون بالضرورة يو الوجمة النمائية للبضائع.

  
 الفقرة الفرلية )د(   

د في مستند الشحن القابل للتداول تباينت الآرا  بش ن الحاجة   -59 إلى أن تشتر  الفقرة الفرلية )د( أن ةحدَّ
ــلية في ضـــــو  وجود حكم مماثل في الفقرة  . وفي حين اقترحت بعب 3من مشـــــروع المادة  6 دد النســـــ  الأصـــ
 ، فقــد أيــدت بعب الوفود3من مشــــــــــــــروع المــادة    6الوفود حــذ  الفقرة الفرليــة )د( لت نــي التــداتــل مع الفقرة  

بـدل من بلـك والإبقـا   لى الفقرة الفرليـة )د( لضــــــــــــــمـان اكتمـال   3من مشــــــــــــــروع المـادة   6الأترى حـذ  الفقرة 
. كما كان يناك بعب الت ييد ل،حتفاظ بك، الحكمين 4القائمة المرجعية المنصــــــوص  ليما في مشــــــروع المادة 

ــودة، مع م،حظة أن مشــــــروع المادة  ــتند الشــــــحن القابل يتنا 3نظرا لتت،  الأسراض المقصــــ ــدار مســــ ول إصــــ
 لى محتويات مســــتند الشــــحن القابل للتداول. واقترح أةضــــا أن يوضــــ  في    4للتداول بينما يركز مشــــروع المادة 

 6الفقرة الفرلية )د( أن أد صـورة من مسـتند الشـحن القابل للتداول ينب ي أن تعد وفقا لبجرا  المبين في الفقرة  
 .3من مشروع المادة 

 د المناقشة، اتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصي ة الحالية للفقرة الفرلية )د(.وبع -60
  

 2الفقرة    

 الفقرة الفرلية )ج(   

لم ة تذ الفريق العامل باقتراح بالسـتعاضـة  ن لبارة "القانون المنطبق  لى  قد النقل" بعبارة "القانون  -61
للتداول". وأوضــ  أن مســتند الشــحن القابل للتداول ةســتنســ  محتويات معينة  المنطبق  لى مســتند الشــحن القابل 

 من  قد النقل، ومن ثم فالمعلومات المتعلقة بالقانون المنطبق  لى  قد النقل ستلون مممة للمصار .
  

 الفقرة الفرلية )د(    

ابل للتداول ة ي أن رئي أن أد تفاصـــيل قد ةشـــترطما قانون البلد الذد ةصـــدر فيه مســـتند الشـــحن الق -62
ــتند الشـــــحن القابل للتداول وأل تترك لتقدير الأطرا . وردا  لى بلك، أوضـــــ  أن مشـــــروع الصـــــك  تدرج في مســـ
ــتند النقل  م، بالقانون الذد  ــحن القابل للتداول، وليس المحتويات الإلزامية لمســـــــ ــتند الشـــــــ يتناول محتويات مســـــــ

أنه، بما أن مســتند الشــحن القابل للتداول يو مســتند جديد  ينظمه، والذد لم ةحل مشــروعن الصــك محله. وأضــيي
 ينش  بموجي مشروع الصك، فلن ةكون يناك قانون إلزامي بش ن محتواه.

http://undocs.org/A/CN.9/1127


A/CN.9/1164 
 

 

V.23-24084 11/16 

 

وأ رب  ن الت ييد لحذ  الإشـارات إلى قانون البلد الذد ةصـدر فيه مسـتند الشـحن القابل للتداول، لأن  -63
 تلك الإشارات ستلون سير ضرورية ومشوشة.

ــافة لبارة "الطر  المبلَّل" إلى الفقرة  -64 ، أشـــــير إلى أن تلك المعلومات ينب ي أن 2وردا  لى اقتراح بإضـــ
 تندرج في إطار الفقرة الفرلية )د(.

واتفق الفريق العامل  لى تنقي  الفقرة ليصـــــب  نصـــــما كما يليا "أد تفاصـــــيل أترى قد يتفق الأطرا    -65
 للتداول". لى إدراجما في مستند الشحن القابل 

  
 3الفقرة    

أثير سؤال بش ن العواقي القانونية المترتبة  لى  دم نيام متعمد النقل بكفالة كون مستند الشحن القابل  -66
للتداول الصـــادر بشـــكل منفصـــل ةســـتنســـ  نفس التفاصـــيل المذكورة في مســـتند النقل. ولوحا أن ســـندات الشـــحن  

ي لرابطات متعمدد الشحن تصدر، في الممارسة العملية، بعد أن يبذل المتعدد الوسائ  التي أ ديا التحاد الدول
متعمد الشــــــــحن العناةة الواجبة وقبل ترتيي أد  ملية نقل. و ،وة  لى بلك، كثيرا ما ةكون نقل البضــــــــائع، في  

عمد إطار ت ارة الســفن ال والة، مشــمول بمشــارطة الإة ار وســند شــحن، ويو ما ةشــبه الحالة التي ةصــدر فيما مت 
ــاق   ــتند شـــحن قابل للتداول. ويتحمل متعمد النقل تطر  دم التسـ ــتند نقل سير قابل للتداول ومسـ ــه مسـ النقل نفسـ

 بين المستندين.

ــتند الشـــــــــحن القابل للتداول  -67 ــاق بين مســـــــ وكان يناك بعب الت ييد للرأد القائل ب ن احتمال  دم التســـــــ
لمرج  أن تلتشــــف المصــــار  معظم الفوارق  ند فحصــــما  ومســــتند النقل ضــــليل من الناحية العملية، لأن من ا

للمســـــــــــتندات المرتبطة باطابات ال تماد. وردا  لى بلك، بك ِّر الفريق العامل ب ن  مليات بيع البضـــــــــــائع أثنا   
 العبور شائعة في ت ارة السلع الأساسية وب نه سيكون من الصعي اكتشا  الفوارق في تلك المرحلة.

للرأد القائل ب نه، في حال  دم التسـاق، ينب ي ترجي  مسـتند الشـحن القابل للتداول وأ رب  ن الت ييد   -68
 لى مســــــــتند النقل. وشــــــــدد  لى أن حائز مســــــــتند شــــــــحن قابل للتداول ينب ي أن ةكون قادرا  لى التعويل  لى 

 المعلومات الواردة في مستند الشحن القابل للتداول.
  

 4الفقرة    

ــارة إلى أن اشــــــــــــــترا  التونيع با  اليـد محـدود لل ـاةـة  -69  وأ رب  ن التـ ييـد لحـذ  يـذه الفقرة، مع الإشــــــــــــ
 ول ة سد الممارسات الت ارية الحالية.

  
 النواقص في مستند الشحن القابل للتداول   - 5مشروع المادة    

 1الفقرة    

ــابقـا    أوضـــــــــــــ  أن تيكـل الفقرة يتبع النمع المعتمـد في قوا د يامبورت،  - 70 طبقـا لمـا اتفق  ليـه الفريق العـامل ســـــــــــ
 (A/CN.9/1127  وكـانـت ينـاك ترا  مفـاديـا أن يـذه الفقرة ينب ي أن تبين صـــــــــــــراحـة المتطلبـات الـدنيــا  55، الفقرة .)

 . 2من مشروع المادة   4تعريي مستند الشحن القابل للتداول الوارد في الفقرة  للقابلية للتداول بدل من الإشارة إلى  

وأثيرت تسـا لت  ما إبا كان القصـد من الفقرة يو تناول صـحة مسـتند الشـحن القابل للتداول أم طابعه   -71
ــير الفقرة  ــند الشــــحن، من قوا د يامبورت إل إلى الطابع القانو  15من المادة  3القانوني فق . وبينما ل تشــ ني لســ

 من قوا د روتردام تشير إلى الطابع القانوني لمستند النقل أو صحته. 39من المادة  1أشير إلى أن الفقرة 
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من   4وفيما يتعلق بالمتطلبات الدنيا للقابلية للتداول، وبينما رأت بعب الوفود أن الصــــــــــي ة الحالية للفقرة  - 72
الوفود الأترى تنقي  التعريي للي يوضـــــــــ  أن المســـــــــتند ة ي أن   كافية بالفعل، اقترحت بعب   2مشـــــــــروع المادة  

ــتند، قد أتذيا متعمد النقل في   ــبما يو محدد في المسـ ــائع، حسـ يوقعه ويصـــدره متعمد النقل وي ي أن يبين أن البضـ
  مدته. وأ رب  ن ترا  ماتلفة بشــ ن ما إبا كان  دم ورود  دد النســ  الأصــلية في مســتند الشــحن القابل للتداول
ســـيقوض قابليته للتداول. وســـل  الضـــو   لى أيمية إدراج  دد النســـ  الأصـــلية في مســـتند الشـــحن القابل للتداول، 
نظرا للصـــــــعوبة العملية التي يواجمما الحائز في الحصـــــــول  لى يذه المعلومات. وكان يناك ت ييد لعدم إدراج  دد  

ــلية كشـــر  أدنى للقابلية للتداول،  لى أن ةكون م  تشـــتر   لى   3من مشـــروع المادة    6فموما أن الفقرة النســـ  الأصـ
ــلية واحدة؛ ول ينب ي أن يتحمل  ــلية في حال إصـــــدار أكثر من نســـــاة أصـــ متعمد النقل أن يبين  دد النســـــ  الأصـــ
حائز مســــــتند الشــــــحن القابل للتداول تبعات  دم وجود تلك المعلومات بســــــبي تط  ارتلبه متعمد النقل. ولأســــــباب 

أن  دم وجود أد م،حظة في مســـتند النقل سير القابل للتداول لبقرار بإصـــدار مســـتند الشـــحن   مماثلة، أشـــير إلى 
 ينب ي أةضا أل ةقوض القابلية للتداول.   3من مشروع المادة  3القابل للتداول  لى النحو المتوتى في الفقرة  

الأصـــــلية من مســـــتندات الشـــــحن القابلة ولم ةكن يناك ت ييد لقتراح بتحديد العدد المطلوب من النســـــ   -73
للتداول في مشـــــــروع الصـــــــك. وقدم اقتراح تتر بإدراج حكم صـــــــري  ينص  لى افتراض أن مســـــــتند النقل القابل 
للتداول سـيعتبر أنه بكر أن نسـاة أصـلية واحدة فق  قد صـدرت  ندما ل يبين متعمد النقل  دد النسـ  الأصـلية  

 في مستند الشحن القابل للتداول.

و لى تنقي  تعريي مســتند الشــحن القابل  1واتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصــي ة الحالية للفقرة   -74
ليوضـ  أن المسـتند ة ي أن يوقعه ويصـدره متعمد النقل، وي ي   2من مشـروع المادة  4للتداول الوارد في الفقرة  

 د النقل في  مدته.أن يبين أن البضائع، حسبما يو موض  في المستند، قد أتذيا متعم
  

 3الفقرة    

تباينت الآرا  بشــ ن ما إبا كان ةمكن لمســتند النقل أن ةصــب  مســتند شــحن قاب، للتداول بعد صــدوره.  -75
ــتند النقل القابل للتداول أو سير القابل  ــم  برفع مرتبة مسـ ــك ينب ي أن ةسـ وبيي أحد الآرا  إلى أن مشـــروع الصـ

ي مرحلة لحقة، نظرا لأن القصــد من مشــروع الصــك يو أن ةشــمل وســائ  للتداول  ن طريق إضــافة م،حظة ف
ماتلفة للنقل، ولأن طلي الشاحن تقدةم مستند شحن قابل للتداول ةمكن أل ةقدم إل أةاما قليلة بعد إصدار مستند 

نقل لأن النقل في بعب الظرو . ولوحا أن الحاجة إلى تطابات ال تماد قد ل تنشــ  إل بعد إصــدار مســتند ال
ــتند قابل للتداول قد   ــا أن الحاجة إلى مسـ ــائع أثنا  العبور. ولوحا أةضـ ــانحة ظمرت للمرســـل لبيع البضـ  فرصـــة سـ
ل تنشـ  إل بعد إصـدار مسـتند النقل،  ندما تنتقل البضـائع  لى نحو سير متوقع من بلدان تعتر  بمسـتند النقل 

نطبقة إلى بلدان أترى ليســــت أطرافا في التفانيات الدولية كمســــتند قابل للتداول بمقتضــــى التفانيات الدولية الم
من  2باتما. وبيي رأد تتر إلى أنه ل ةمكن رفع مرتبة مسـتند النقل إل  ن طريق إضـافة م،حظة وفقا للفقرة 

وقت إصـــــداره. وأشـــــير إلى أنه ل ةمكن، في الممارســـــة العملية، إدراج م،حظة تذكر أن ســـــند  3مشـــــروع المادة 
المتعدد الوســــائ  الذد أ ده التحاد الدولي لرابطات متعمدد الشــــحن ســــيكون بمثابة مســــتند شــــحن قابل   الشــــحن

 للتداول ةصدر بمقتضى مشروع الصك إل في نفس اليوم الذد ةصدر فيه.

ــ ن   - 76 ــواسل بشــ ــدوره، أثيرت شــ ــحن قابل للتداول بعد صــ ــتند شــ ــتند النقل إلى مرتبة مســ وفي حال أمكن رفع مســ
إدراج قا دة افتراض تســـم  ب ن ةكون مســـتند النقل بمثابة مســـتند شـــحن قابل للتداول ا تبارا من تاري  صـــدوره. وا تبر  
ــتند النقل القابل للتداول المعتر  به   ــا  ندما يرفع مسـ ــكاليا، تصـــوصـ ــتند النقل للتداول إشـ الأثر الرجعي  لى قابلية مسـ

بة مسـتند شـحن قابل للتداول بمقتضـى مشـروع الصـك بعد تاري  صـدوره. في بعب التفانيات الدولية المنطبقة إلى مرت 
ــمنا أن  ــدوره ةعني ضـ ــتند شـــحن قابل للتداول ا تبارا من تاري  صـ ــتند النقل كمسـ ــتادم مسـ ــماح ب ن ةسـ ــيي أن السـ وأضـ

 م مو تين ماتلفتين من القوا د ةمكنمما أن تحكما في وقت معين قابلية مستند النقل باك للتداول. 
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ثير ســـــــؤال بشـــــــ ن طلي ال مات الفا لة في القطاع رفع مســـــــتند النقل سير القابل للتداول إلى مرتبة وأ -77
مســتند شــحن قابل للتداول، في سير وقت صــدوره. وأشــير إلى الصــعوبة العملية اللامنة في رفع فلات معينة من 

نظر إلى أن النســـــ  الأصـــــلية من مســـــتندات النقل سير القابلة للتداول إلى مرتبة مســـــتند شـــــحن قابل للتداول، بال
مســـــــــــــتندات النقل سير القابلة للتداول تلك  ادة ما تلون مصـــــــــــــاحبة للبضـــــــــــــائع، ول ةحتفا بما متعمد النقل أو 
المرســل. وأثير ســؤال تتر  ما إبا كان المكان الذد ســتوضــع فيه الم،حظة ســيؤثر في انطباق مشــروع الصــك،  

 ر.بالنظر إلى أنه قد ةاتلف  ن مكان الإصدا

 واتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصي ة الحالية و لى إ ادة النظر في الفقرة لحقا. -78
  

 4الفقرة    

ــرورية، لأن الفقرة  -79 ــروع المادة  1قدم اقتراح بحذ  يذه الفقرة، التي يبدو أنما سير ضــــ تنص   3من مشــــ
ل للتداول  ندما ة تذ البضـــــائع في  مدته. بالفعل  لى أنه ينب ي لمتعمد النقل أن ةصـــــدر مســـــتند الشـــــحن القاب 
ــدد  لى اتت،  الأسراض المتوتاة من الفقرة   ــروع المادة  1وردا  لى بلك، شـــ ــروع  4والفقرة   3من مشـــ من مشـــ

 . واتفق الفريق العامل  لى الحتفاظ بالصياسة الحالية.5المادة 
  

 5الفقرة    

افية ةكون نصـــــما كما يليا "في حال لم يذكر في الإ ،ن لم ة تذ الفريق العامل باقتراح بإدراج فقرة إض ـــــ - 80
أن أجرة النقل قد دفعت مقدما، فســيكون من المفموم أن المرســل إليه يو الذد ســيدفعما". وردا  لى بلك، لوحا أن  

 الشاص الذد ةست جر الادمات، أد المرسل في سياق تدمات النقل، يو الذد يدفع ثمنما  ادة. 
  

 المفعول الإثباتي لمستند الشحن القابل للتداول   - 6مشروع المادة    

 1الفقرة    

، الذد يتضـمن نظاما مسـتق، ةشـمل قوا د صـريحة بشـ ن الليلية التي ةمكن  1كان يناك تفضـيل للايار  - 81
ــافة حر    ــحن القابل للتداول. وكان يناك ت ييد لإضــــ ــتند الشــــ ــدار مســــ بما لمتعمد النقل أن يبدد تحفظات  ند إصــــ

"أو" لأن متعمدد النقل قد ل تلون لديمم، في الممارســة العملية، وســائل معقولة لفحص البضــا ة لأســباب  العطف  
متنو ة )مثل البضــــــــا ة المســــــــلمة في حاويات ماتومة واللوائ  الصــــــــحية والأمنية التي تحول دون الوصــــــــول إلى  

 النقل أن يتحفا  لى المعلومات.   ل تحد من الطريقة التي ةمكن بما لمتعمد   1المركبات(. ولوحا أن الفقرة 

ــتند النقل  -82 ونظر الفريق العامل بالتفصـــــــــــيل في احتمال  دم التســـــــــــاق بين المعلومات الواردة في مســـــــــ
ومســتند الشــحن القابل للتداول، في حال صــدوره بشــكل منفصــل. ويقتضــي أحد الحلول المقترحة أن يروج مســتند  

صــل مع مســتند النقل دائما )كمرفق لمســتند النقل مث،(. وردا  لى الشــحن القابل للتداول الذد ةصــدر بشــكل منف
ــترا  قد ةقوض ال رض من الفقرة  ــدار  3من مشــــروع المادة  3بلك، بكر أن يذا الشــ ــماح بإصــ المتمثل في الســ

، التي تشـتر  بالفعل وجود  4من مشـروع المادة  3مسـتند منفصـل. وأ رب  ن الت ييد لمواصـلة العمل  لى الفقرة 
ند شـــحن قابل للتداول صـــادر بشـــكل منفصـــل من أجل اســـتنســـاة التفاصـــيل المذكورة في مســـتند النقل تفادةا  مســـت 

 لعدم التساق بين المستندات. وشدد  لى أنه ل ينب ي إلزام المصار  بالتحقق من المعلومات نفسما مرتين.
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 2الفقرة     

ســاق بين المســتندات، وبلك مث،  ندما يتضــمن  نظر الفريق العامل في كيلية معال ة احتمال  دم الت  -83
من مشروع  2مستند النقل تحفظا قدمه متعمد النقل ولم ة سد في مستند الشحن القابل للتداول. ولوحا أن الفقرة  

تســــــم  لطر  ثالث يتصــــــر  بحســــــن نية بال تماد  لى المعلومات الواردة في مســــــتند الشــــــحن القابل  6المادة 
لوارد في مســتند النقل لن ةكون مقبول. وأثيرت شــواسل بشــ ن تفســير لبارة "بحســن نية"، مع للتداول وأن التحفا ا

الإشــــارة إلى أن مشــــروع الصــــك ينب ي أن يوضــــ  أنه ل ينب ي ا تبار أن المصــــار  تتصــــر  بســــو  نية إبا لم 
 تفحص مستند النقل.

د لبارة "بحســــــن نية". وأ رب  ن القلق  واقترح إدراج لبارة "وفي الســــــياق المعتاد للعمل أو التمويل" بع -84
من أن إدراج لبارة من يذا القبيل قد ةقوض مقبولية مشـــــــــــــروع الصـــــــــــــك كاتفانية، تلون ملزمة للموقعين  ليما،  
ــتادمة في العديد من اتفانيات  ــن نية" مســ ــير إلى أن لبارة "بحســ ت،فا للقانون النموبجي. و ،وة  لى بلك، أشــ

 مما بشكل  ام الأطرا  المعنية بنقل البضائع.النقل الدولية ويمكن أن تفم

وأ رب  ن شـــــكوك بشـــــ ن لبارة "بما في بلك المرســـــل إليه" لأن المرســـــل إليه، ت،فا ل طرا  الثالثة  -85
الأترى، ةملك معلومات  ن البضــائع وبالتالي لن ةحتاج إلى التصــر  ا تمادا  لى وصــف البضــائع الوارد في  

ب نه  2من مشــــــــروع المادة  2ل. وأشــــــــير إلى أن المرســــــــل إليه، المعر  في الفقرة مســــــــتند الشــــــــحن القابل للتداو 
الشـاص المسـمى في  قد النقل با تباره الشـاص الذد ةحق له تلقي البضـائع، قد ةكون في بعب الحالت يو 

، إبرام المرســل،  لى ســبيل المثال، إبا كان ةشــتر   ليه، بمقتضــى الشــرو  الت ارية التي اتفقت  ليما الأطرا 
  قد النقل مع متعمد النقل.

واقترح أن توضــــــــــــــ  الفقرة أن الــدليــل الــذد ةقــدمــه متعمــد النقــل لإثبــات العكس فيمــا يتعلق بــ د من  -86
المعلومات الواردة في مســـــــــتند الشـــــــــحن القابل للتداول ل ينب ي أن ةكون مقبول فق  ت اه طر  ثالث أحيل إليه 

من قوا د روتردام، التي تنص  لى أنه ل   41ى الفقرة الفرلية ج من المادة مسـتند شـحن قابل للتداول. وأشـير إل
ــتنادا إلى تفاصــــيل  ينب ي قبول دليل ةقدمه الناقل لإثبات العكس ت اه المرســــل إليه الذد تصــــر  بحســــن نية اســ

 معينة واردة في مستند النقل.

" و لى تنقي  الفقرة لتوضـي  أن الدليل واتفق الفريق العامل  لى حذ  لبارة "بما في بلك المرسـل إليه -87
الذد ةقدمه متعمد النقل لإثبات العكس ل ينب ي أن ةكون مقبول فق  ت اه الطر  الثالث الذد أحيل إليه مســتند 

 الشحن القابل للتداول. ولوحا أن يذا الحكم ينب ي أن ةحمي أةضا شركة الت مين البديلة.
  

 ئز بمقتضى مستند الشحن القابل للتداول نطاق حقوق الحا   - 7مشروع المادة    

 1الفقرة     

أثير ســؤال بشــ ن معنى "حق الســيطرة"، مع الإشــارة إلى أن مصــطل  "حق التصــر " كثيرا ما ةســتادم  -88
في اتفانيات النقل وأن "حق الســيطرة" ةمكن الال  بينه وبين مفموم "الســيطرة الحصــرية" في الســياق الإللتروني.  

بلك، أوضـــــ  أن "حق الســـــيطرة" مســـــتمد من قوا د روتردام التي تشـــــمل الحق في توجيه تعليمات إلى وردا  لى  
متعمد النقل. وأ رب  ن الت ييد ل،سـتعاضـة  ن مفموم "حق السـيطرة" بعبارة "حق التصـر ". وقدم اقتراح بإدراج 

 .2تعريي لمصطل  "حق السيطرة" في مشروع المادة 

شــارات إلى  قد النقل في يذه الفقرة. وســل  الضــو   لى الصــعوبة العملية وأ رب  ن شــاسل بشــ ن الإ -89
التي يواجمما الحائز في الط،ع  لى محتويات  قد النقل، وأشـير إلى أن مشـروع الصـك ل ةشـتر  ترويع  قد 
ق  النقل مع مســـــــــتند الشـــــــــحن القابل للتداول. ولوحا أنه قد ةكون من الصـــــــــعي، في الممارســـــــــة العملية، أن ترف 
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مســـتندات نقل ماتلفة صـــادرة  ن ناقلين فعليين بمســـتند الشـــحن القابل للتداول. بيد أنه، في ســـياق ســـند الشـــحن 
المتعدد الوســائ  الذد أ ده التحاد الدولي لرابطات متعمدد الشــحن، أشــير إلى أن الشــرو  القياســية لعقد النقل 

ــا أن ا لمصـــار  نادرا ما تشـــتر ، في الممارســـة العملية، ةمكن العثور  ليما  لى ظمر تلك الوثيقة. ولوحا أةضـ
 تقدةم نساة من  قد النقل فيما يتعلق بمعام،ت تطاب ال تماد.

تعني ضـــــمنا أن حائز مســـــتند الشـــــحن القابل   7من مشـــــروع المادة   1وأبدد شـــــاسل تتر مفاده أن الفقرة  - 90
ــلة  ن  قد النقل الذد ل ةكون   طرفا فيه. وشــــدد  لى ضــــرورة أن ينص مشــــروع للتداول ةمكنه إنفاب الحقوق الناشــ

الصـك صـراحة  لى كيلية إحالة حقوق المرسـل بمقتضـى  قد النقل إلى حائز مسـتند الشـحن القابل للتداول. وللن، 
ــلة في وظيفة   ــتند الشـــــحن القابل للتداول المت صـــ لوحا أن مشـــــروع الصـــــك ينب ي أن يوضـــــ  فق  حقوق حائز مســـ

جميع الحقوق المنصــــوص  ليما في  قد النقل. ومع بلك، قيل إن حقوق إقامة الد وى القابلية للتداول، وللن ليس  
قد تســتحق ايتماما تاصــا. وقدم اقتراح بإدراج حكم ينص  لى أن إحالة مســتند الشــحن القابل للتداول ســتلون نافذة  

ــير إلى قانون الممللة المفعول من أجل إحالة الحق في إقامة الد وى بمقتضــــــى  قد النقل إلى الحائز ال ديد. وأ  شــــ
 (. 1992( وقانون سن افورة المتعلق بسندات الشحن ) 1992المتحدة للنقل البحرد للبضائع ) 

ــائع أثنا  العبور؛ ونتي ة  -91 ــتند الشـــحن القابل للتداول حقوق مرانبة البضـ ولوحا أنه ينب ي من  حائز مسـ
إلى تعديل حقوق المرسـل بمقتضـى التفانيات لذلك، فإن أد حقوق سـابقة في البضـائع سـتزول، مما يؤدد حتما 

ــير إلى أن الفقرة   ــروع المادة  3الدولية المنطبقة. وأشـــ ــمن لبارة "با،  ما يو منصـــــوص  ليه  1من مشـــ تتضـــ
التي يلزم ممارســـتما  7صـــراحة في يذه التفانية". وأثير ســـؤال بشـــ ن ماتية الحقوق المدرجة في مشـــروع المادة 

 بما يتسق مع  قد النقل.

ــا إلى أن لبارة "بما في بلك" الواردة في الفاتحة توحي ب ن حق الســــيطرة ل ةقتصــــر  لى  -92 وأشــــير أةضــ
من قوا د روتردام، حيث تلون القائمة  50من المادة  1الحقوق المبينة في مشـــــروع المادة، التي تحيد  ن الفقرة 

ئز حائزا لمستند الشحن القابل للتداول، المقابلة حصرية. وأوض  أن مشروع الصك يتوتى أنه  ندما ةصب  الحا
 .7من مشروع المادة  1ة وز له أن ةكتسي حقوقا بمقتضى  قد النقل إضافة إلى الحقوق المبينة في الفقرة 

  
 2الفقرة    

ــري  بمذا  -93 ــائع نظرا لأن وجود بيان صــ ــابق بإدراج الحق في رين البضــ ــتذكر الفريق العامل قراره الســ اســ
سـا د  لى ضـمان أن يؤدد مسـتند الشـحن القابل للتداول وظيفة سـند مللية في جميع الولةات الشـ ن ةمكن أن ة 

ــائية ) ــروع المادة  4(. وأ رب  ن الت ييد لتنقي  الفقرة  75، الفقرة A/CN.9/1127القضـــ اج  بمد  إدر  7من مشـــ
ــارة مرجعية إلى الفقرة  ــائع. كما كان يناك   2إشـ ــلية من أجل رين البضـ ــ  الأصـ ــدار جميع النسـ بحيث يتعين إصـ

ت ييد لحذ  لبارة "إنشــــا  أد حق ضــــماني" ولضــــمان التســــاق مع المصــــطلحات الواردة في قانون الأونســــيترال  
 النموبجي بش ن المعام،ت المضمونة.

  
 3الفقرة    

العامل  لى الســتعاضــة  ن كلمة "الحقوق" بعبارة "الحقوق والمفا يل" والســتعاضــة  ن واتفق الفريق  -94
 كلمة "المذكورة" بكلمة "المبينة".

  
 4الفقرة    

أشـار الفريق العامل إلى مناقشـته السـابقة بشـ ن  دد النسـ  الأصـلية واتفق  لى تنقي  الفقرة للي ت سـد   -95
أن إبراز جميع النســــ  الأصــــلية من مســــتند الشــــحن القابل للتداول لن ةكون لزما لممارســــة حق الســــيطرة إل إبا 

http://undocs.org/A/CN.9/1127


 A/CN.9/1164 

 

16/16 V.23-24084 

 

حدة. وشك ِّك في الحاجة إلى لبارة " لى  أشار مستند الشحن القابل للتداول إلى إصدار أكثر من نساة أصلية وا
نحو وا ". وأ رب  ن بعب الت ييد ل تماد قوا د متباينة بشــ ن إبراز النســ  الأصــلية لمســتندات الشــحن القابلة 
للتداول تنص  لى اســتثنا  لمســتندات الشــحن القابلة للتداول التي تظمر لشــاص مســمى. وطلي إلى الأمانة أن 

" بين معقوفتين، وأن تدرج إشــــــارة في حاشــــــية في ورقة العمل المقبلة إلى المناقشــــــة  تضــــــع لبارة " لى نحو وا 
المتعلقة بالسـتثنا  من قا دة إبراز جميع النسـ  الأصـلية التي  رضـت  لى الفريق العامل، وأن تنظر في صـوت  

 قوا د محددة بش ن مستندات الشحن القابلة للتداول التي تظمَّر لشاص مسمى.
 

 5الفقرة    

ــعة لحرية الأطرا    -96 ــتلون تاضـــــــــ ــال ســـــــــ أن رب  ن بعب الت ييد لحذ  يذه الفقرة لأن طريقة التصـــــــــ
وللقانون الداتلي المنطبق. وأ رب  ن شـــــاسل مثاره أن مشـــــروع الفقرة قد ةســـــا  تفســـــيره  لى أنه ةســـــم  بإبدا  

ــكل إللترون  ــحن القابل للتداول بشـ ــتند الشـ ــاة الورنية من مسـ ي. وبعد أن لحا الفريق تحفظات  لى محتوى النسـ
العـامـل رأد بعب الوفود المؤيـد ل،حتفـاظ بـالفقرة، اتفق  لى الإبقـا   ليمـا بين معقوفتين لمواصــــــــــــــلـة النظر فيمـا 

 .3ارتباطا بالفصل 

ــال المعينة". واتفق الفريق العامل  لى وضــــــــع العبارة  -97 وقدم اقتراح بإدراج لبارة "من ت،ل قناة التصــــــ
 ة الفقرة بين معقوفتين ريثما ينظر الفريق العامل في الحاجة إلى يذا الحكم.المقترحة في نماة 

  
 مسائل أخرى   

أ رب  ن شـاسل مثاره أن مشـروع الصـك ل يتضـمن أد حكم بشـ ن ال مة التي تتحمل التلاليي التي  -98
 52ول. وأشــير إلى المادة يدفعما متعمد النقل لدى تنفيذ التعليمات التي ةصــدريا حائز مســتند الشــحن القابل للتدا

من قوا د روتردام. وردا  لى بلك، أ يد الت كيد  لى أنه ينب ي ا تبار المرســـــــــل قد تنازل  ن حقوقه بمقتضـــــــــى 
  11 قد النقل  ند إحالته مسـتند الشـحن القابل للتداول إلى حائز لحق. وأ رب  ن الت ييد لتنقي  مشـروع المادة 

 ند الشحن القابل للتداول، فمو ةحيل حقوقه بمقتضى  قد النقل.للي ة سد أن الحائز، بإحالته مست 

بحكم ةقتضي من الدول أن تضع   3واستمع الفريق العامل إلى اقتراح بالستعاضة  ن مشروع الفصل   -99
إطارا قانونيا مناســـــــبا، مثل الإطار الوارد في قانون الأونســـــــيترال النموبجي بشـــــــ ن الســـــــ ،ت الإللترونية القابلة 

ويل، بغية د م اســـــتادام ســـــ ،ت الشـــــحن الإللترونية القابلة للتداول. ولوحا أن حكما  اما من يذا القبيل للتح
ســـــــتلون له فوائد شـــــــتى، منما الحفاظ  لى قدرة الدولة  لى تحديث إطاريا الااص بالت ارة الإللترونية حســـــــي  

تماد نصـــــــــــــوص الأونســـــــــــــيترال، والحد من الحاجة، وتعزيز الموا مة القانونية  بر الحدود من ت،ل الترويع ل 
ــراع في   ــكوك ماتلفة، والإسـ العقبات التي تعترض ا تماد التفانية، وت ني ازدواجية ال مود أو الحتلاك بين صـ

 إن از المشروع.
 
 


